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  لجنة مجلس الأمن المنشأة عملا
        )٢٠٠٦ (١٧١٨بالقرار 

 موجهة إلى رئيس اللجنـة مـن        ٢٠١١سبتمبر  / أيلول ٢٨مذكرة شفوية مؤرخة        
  البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة

  
تهدي البعثة الدائمة لكولومبيا لدى الأمم المتحدة تحياتهـا إلى رئـيس لجنـة مجلـس الأمـن          

تحيــل إليــه التقريــر الــوطني لكولومبيــا بــشأن تنفيــذ   و، )٢٠٠٦ (١٧١٨ بــالقرار المنــشأة عمــلا
  .)انظر المرفق ()٢٠٠٩ (١٨٧٤و ) ٢٠٠٦ (١٧١٨الأحكام المنصوص عليها في القرارين 
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 الموجهـة إلى رئـيس      ٢٠١١سـبتمبر   / أيلـول  ٢٨مرفق المذكرة الـشفوية المؤرخـة           
  لأمم المتحدةاللجنة من البعثة الدائمة لكولومبيا لدى ا

  
  التقرير الوطني لكولومبيا    

 ١٨٧٤و  ) ٢٠٠٦ (١٧١٨اتخذت حكومة كولومبيا، عمـلا بمـا نـص عليـه القـراران                
  :التدابير التالية) ٢٠٠٩(

أرســى ، الــذي  المتعلــق بالــصناعة العــسكرية لكولومبيــا٢٠٠٦ لعــام ٤٧٩القــرار   
ــتي   ــدابير الـ ــذها  التـ ــتعين أن تتخـ ــد أو  يـ ــع توريـ ــا لمنـ ــل  كولومبيـ ــع أو نقـ ــدبابات بيـ الـ

القتاليــة المدرعــة أو منظومــات المدفعيــة ذات العيــار الكــبير أو الطــائرات   المركبــات  أو
القتاليـة أو الطــائرات العموديـة الهجوميــة أو الــسفن الحربيـة أو القــذائف أو منظومــات    

 أي عتـاد  ف في سـجل الأمـم المتحـدة للأسـلحة التقليديـة أو            القذائف على النحو المعـرَّ    
  ؛إلى جمهورية كوريا الشعبية بشكل مباشر أو غير مباشر صلة ذي

تخــذ تُ، الــذي  المتعلــق بالــصناعة العــسكرية لكولومبيــا ٢٠٠٩ لعــام ١٤٤القــرار   
س الأمـن التـابع للأمـم المتحـدة         ـــه مجل ـــص علي ـــا ن ــذ م ـــة لتنفي ــر اللازم ــ التدابي هبموجب

ـــف ــرارات ــ  ١٧١٨و ) ٢٠٠٦ (١٦٩٥ و )٢٠٠٤ (١٥٤٠و ) ١٩٩٣ (٨٢٥ي القـ
  ؛)٢٠٠٦(
 تُبلَّـغ   ، والـتي   عن هيئة الرقابة المصرفية لكولومبيا     ة الصادر ٣٩رقم  الرسالة المعممة     

بالكيانــات والأشــخاص الــذين يــتعين تجميــد أمــوالهم أو مــواردهم   المــصارفبموجبــها 
  ؛الاقتصادية أو أي أصول مالية أخرى تابعة لهم

 قواعـد لمنـع     هاتُطبَّـق بموجب ـ  ، الـتي    ٢٠٠٦ لعـام    ١١٢١ من القانون رقـم      ٢٠المادة    
  ؛تمويل الإرهاب واكتشافه والتحقيق فيه والمعاقبة عليه، إلى جانب أحكام أخرى

، الـتي تُلـزم   “النظـام العـام  ” من القـانون الأساسـي للنظـام المـالي، بـشأن             ١٠٢المادة    
ــا      ــصرفية باعتم ــة الم ــة الرقاب ــة وإشــراف هيئ ــة  المؤســسات الخاضــعة لرقاب ــدابير رقابي د ت

ادي إمكانية استخدام عمليات هذه المؤسسات كـأداة لإخفـاء الأمـوال            ــدف تف ــتسته
أو غيرها من الأصول المستمدة من أنشطة إجرامية أو إدارة هـذه الأمـوال أو الأصـول                 
أو اســتثمارها أو الانتفــاع بهــا علــى أي وجــه كــان، أو لإضــفاء مظهــر شــرعي علــى    

وعلى تلـك  . عاملات أو الأموال المرتبطة بتلك الأموال أو الموارد  الأنشطة الفعلية أو الم   
المؤسسات أن تعتمد آليات وقواعد سلوكية يتعين علـى ممثليهـا القـانونيين أو مـديريها           

 التعــرف بــشكل كــاف علــى النــشاط الاقتــصادي   ‘١’أو موظفيهــا مراعاتهــا، بهــدف  



S/AC.49/2011/14  
 

11-54873 3 
 

لأساسـية للمعـاملات الـتي      الذي يزاوله عملاؤها وعلى حجم هذا النشاط والـسمات ا         
، ولا ســيما النــشاط الاقتــصادي للــذين يقومــون بإيــداع أي نــوع مــن عــادةيباشــرونها 

أو الودائع لأجـل أو الودائـع الادخاريـة أو يودعـون أصـولا علـى                تحت الطلب   الودائع  
  أصـول  ؛ أو يقومـون بإيـداع     الأمانة بالأصالة عن أنفسهم أو بالنيابة عـن آخـرين         سبيل  

 تحديــد تــواتر وحجــم وسمــات المعــاملات الماليــة لعملائهــا؛ ‘٢’في صــناديق الأمانــات؛ 
 التأكد من أن حجم وحركة أموال عملائها يتماشيان مـع نـشاطهم الاقتـصادي؛               ‘٣’
 إبلاغ وحدة المعلومات والتحليل المالي فورا وبشكل كـاف بـأي معلومـات ذات               ‘٤’

ى مـن حيـث الحجـم أو الـسمات مـع النـشاط              لا تتماش التي  صالة بشأن إدارة الأموال     
الاقتصادي لعملائها، أو بشأن معاملات عملائهـا الـتي يمكـن أن تـثير، بـسبب عـددها         
أو المبــالغ الــتي تنطــوي عليهــا أو سماتهــا الخاصــة، شــكا معقــولا في أن هــؤلاء العمــلاء    

شطة في نقل أو إدارة أو استثمار أمـوال أو مـوارد مـستمدة مـن أن ـ               الكيان  يستخدمون  
ما تحدده الحكومـة  كما ينبغي اعتماد     .إجرامية أو في الانتفاع بتلك الأموال أو الموارد       

ولتطبيـق الآليـات الرقابيـة، يـتعين علـى الكيانـات الخاضـعة              . أخـرى آليات  الوطنية من   
للرقابة أن تضع وتنفذ إجراءات محددة وأن تعيِّن الموظفين المـسؤولين عـن التحقـق مـن            

ويـتعين إبـلاغ هيئـة الرقابـة المـصرفية بآليـات الرقابـة              . تلـك الإجـراءات   التنفيذ الكافي ل  
بإعـداد  ويجـوز للهيئـة أن تقـوم في أي وقـت            . والمراجعة الـتي تطبقهـا تلـك المؤسـسات        

إلى تلــك المؤســسات عنــدما تخلــص إلى أن الآليــات المطبقــة ليــست  تعليقــات لتقــديمها 
. ت بإدخال التعديلات ذات الـصلة     لكي تقوم المؤسسا  وذلك  كافية للمقاصد المحددة،    

ويتعين إبلاغ هيئة الرقابة المصرفية بأي تعديل يتم إدخاله على الآليـات المطبقـة، لكـي                
ويجـوز أن تخـتص آليـات الرقابـة         . المـذكورة تقوم الهيئة بتقييم مدى ملاءمتـه للمقاصـد         

يُعتـبر  بر ممـا  والمراجعة فقط بالمعاملات أو العمليات أو المبالغ الـتي تكـون أحجامهـا أك ـ       
ــا وكافلامعقــو ــالغ في الآليــة الــتي يطبقهــا أي كيــان حــسب نــوع    . ي وتُحــدد هــذه المب

الأعمــال التجاريــة الــتي يمارســها وحجــم الــشبكة الــتي ينتمــي إليهــا وإجــراءات اختيــار 
  ؛العملاء وطريقة تسويق منتجاته وطاقته التشغيلية ومستوى تطوره التكنولوجي

والذي يُلزم مواطني   ،   الصادر عن وزارة الخارجية    ٢٠٠٨ لعام   ٥٧٠٧القرار رقم     
. بالحــصول علــى تأشــيرة للــدخول إلى إقلــيم كولومبيــا والإقامــة فيــه  الــشمالية كوريــا 

الحــصول علــى إذن خطــي مــسبق مــن فريــق  وتــشترط المكاتــب القنــصلية للجمهوريــة 
ة لمـواطني  صدار أي نوع أو فئة مـن فئـات التأشـير        لإوزارة الخارجية   العمل الذي تعينه    
  .كوريا الشمالية
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